كان كلامنا المتقدم في أن الاعتبارات النفسانية على أنحاء مختلفة، سواءً كانت هذه الاعتبارات النفسانية من الأمور العقدية أو من الأمور الإيقاعية أو العقدية، هذه الاعتبارات النفسانية على أشكال مختلفة..
الشكل الأول: أن تترتب على هذا الشيء النفساني الآثار بغض النظر عن إبرازه بأي مبرز، كما في بعض الأمور العقدية، كما إذا اعتقد الإنسان في دخيلة نفسه بوجود شريك للباري، والعياذ بالله، فيصبح مشركاً، أو اعتقد بعدم صدق النبوة للمصطفى صلى الله عليه وآله يصبح منكراً لنبوته، فهذه الأمور العقدية النفسانية تترتب آثارها عليها بغض النظر عن إبرازها بأي مبرز، والنحو الثاني أن تكون موضوعيتها لترتب الآثار عليها تتوقف على إبرازها بمبرز، وهذا المبرز أعم من أن يكون بقول أو فعل، كما في العقود مثلاً.
والأمر الثالث: أن يكون الإبراز بمبرز خاص، كما في بعض العقود، يعني دل الدليل على أن الاعتبارات النفسانية الموجودة في دخيلة نفس الإنسان حتى وإن دلل عليها بفعل، فذلك لا يكفي، بل لابد من إبرازها بمبرز خاص، كما في النكاح مثلاً والطلاق، فإذن عندنا الأمور على أنحاء متعددة وشتى كما أسلفنا.
يقال أيضاً: إن العدالة والاجتهاد، يعني لا تترتب الآثار عليهما إلا بوجود مبرز لهما، فلو فرضنا يترتب حكم من الأحكام على عدالة شخص، لابد أن يدلل على عدالته بشيء مثلاً، كشهادة عدلين لتزكيته، حتى يترتب مثلاً، أو عدل يزكيه..
إذا كانت الأمور على هذا النسق وعلى هذا النحو فنحن قلنا أولاً وبالذات نرجع إلى الأدلة الاجتهادية، ونرى معطيات هذه الأدلة في دلالتها، هل تدلل على أن الاعتبار النفساني الخاص لابد له من مبرز أم لا؟ 
وبعد سبرنا للأدلة الاجتهادية نشوف مقتضيات هذه الأدلة، فإن دلت هذه الأدلة على لابدية الإبراز بمبرز، فالمتبع هو الأخذ بمدلول تلكم الأدلة، وطبعاً عندما نرجع إلى الأدلة، نشوف مثلاً في القرآن الكريم هناك أدلة، وفي السنة الشريفة هناك أدلة، في القرآن الكريم (أحل الله البيع)، والسنة مثلاً: الصلح جائز بين المسلمين، ونحن أيضاً إذا شككنا في أن ذلك الاعتبار النفساني هل يكفي فيه الإبراز بالفعل أو لابد من القول؟ لأنه طبعاً عندما نرجع، نشوف أن الأمور والاعتبارات لها منظوران، منظور شرعي في الجملة، ومنظور عرفي، والشارع المقدس وإن كان في الأعم الأغلب سار على وفق المنظور العقلائي العرفي، ولكننا نرى في الجملة أيضاً أن الشارع المقدس في بعض الأحايين سلك مسلكاً خاصاً، لم يرتض ما عليه العرف في اعتباراتهم العقلائية، ولهذا العرف مثلاً كما مر علينا، قالوا: إنما البيع مثل الربا، بينما الشارع ما يرتأي المعاملات الربوية، فإذن عندما ننظر إلى الأدلة الواردة من لدن الشارع لابد أن نتأمل في هذه الأدلة ملياً، ونرى أنها في تطبيقها على تلك الاعتبارات النفسانية، هل يكفي في ذلك الاعتبار أن يبرز بأي مبرز؟ أو لابد أن يبرز باللفظ مثلاً؟ أو لا، حتى إذا كان أعم من اللفظ، كما مر علينا، لابد أن يبرز باللفظ أو بدلالة خاصة غير اللفظ، كما أسلفنا فيما تقدم، مثلاً قيل إنه حتى الأخرس ما يستطيع أن يبرز إلا بالإشارة، على كلٍ..
إذا اتضح لنا هذا المعنى الذي مر علينا بشيء من البيان والتفصيل، بعض الحيثيات المتعلقة به، وعرفنا أن الدليل الاجتهادي يدلل على  لابدية الإبراز بمبرز في بعض العقود، بل أكثر العقود، يعني ما يتأتى، ليس هذه كأمور عقدية، يعني عقائد يكفي فيها ما يعتقده الإنسان في دخيلة نفسه، بل هذه الأمور العقدية، يعني التي نبرزها بالعقود لابد أن تتأتى من خلال مبرز.
عندما ننظر إلى الأدلة، نرى أن هذه الأدلة الدالة قد يكون لها إطلاق، يعني لا يشترط أن يبرز العقد بكيفية خاصة، المهم أن يتأتى هذا العقد مثلاً بما يدلل على إبراز ذلك الموجود في دخيلة نفس الإنسان بأي نحو كان، فإذا شككنا كما قلنا واضح أنه نتمسك بالإطلاق.
هذا التمسك بالإطلاق قد يعبر عنه أيضاً، وقد أشرنا أكثر من مرة، يقال: إنه تمسك بالإطلاق للأصل، وقلنا إنه يقصد بالأصل يعني الرجوع إلى الأصل الاجتهادي، وأما الأصل العملي، فهو أيضاً قيل يتصور على وجهين، أو على نحوين أو على نسقين..
النحو الأول: هو أن نشك في أصل الاحتياط إلى مبرز.
والنحو الثاني: أن نشك في أصل الاحتياج إلى مبرز خاص.
يعني عندنا الشك بالنسق الأول، مثال ذلك: الآن لو شككنا بعقد من العقود أنه يحتاج إلى مبرز أم لا؟ بمعنى أنه يحتاج إلى مبرز خاص أعم من القول أو الفعل؟ أو يكفي فيه، أو لابد من الإبراز في بنحو خاص، فهنا قيل إنه نتمسك بماذا؟ نتمسك بالبراءة عن الاحتياط للإبراز بالنحو الخاص كما أسلفنا، البراءة عن إبرازه نحو خاص، فيكون إبرازه سواءً كان بالقول أو بالفعل كافٍ.
والثاني وهو ما إذا شككنا في اعتبار مبرز خاص، فأيضاً قيل هذا الشك يعني له نحوان من التصرف..
النحو الأول: أن نشك في انطباق ذلك الإبراز على المصداق الخارجي، يعني مثلاً خلنا الأمثال تضرب ولا تقاس كما يقال، كما إذا أبرزنا البيع بالإشارة، أو بالصفق بالأيدي، أو برمي الحجارة على الشيء الذي نريد أن نشتريه، دائماً إذا شككنا في أنه يعني تحقق هذا المصداق أم لا بهذا الإبراز؟ ففي مثل هذه الموارد، لأنه شك في أصل التحقق، ما نستطيع نقول نعم يعني نتمسك بالإطلاق لإثبات أن هذا الإبراز بأحد أنحاء هذه المبرزات التي أوردناها كافية لتحقق المصداق، لماذا ما نستطيع أن نتمسك؟ لأنه عندنا أصلاً شك في أصل تحقق الموضوع، ليس عندنا تحقق الموضوع ونشك أنه هل يحتاج إلى زيادة، يعني نشك في انطباق ما أوردنا به من فعل، ما أوردناه من فعل نشك في تحقيقه للمصداق، مصداق البيع، فماذا يصير شكنا في مثل هذه الموارد؟ الأصل عدم التحقق، يعني مرة نقول: عندنا إبراز للبيع عرفي، مثل المعاطاة، ولكن نشك في أن الشارع المقدس اكتفى بذلك، فهذا نحو، أن هذا تحقق عرفاً، قد يقال بالتمسك بالإطلاق، لكن أصلاً نشك في تحقق هنا ماهية البيع، فما نستطيع أن نتمسك لا بالأصل اللفظي العام، لأنه نحن ما أوردناه باللفظ، ولا أيضاً نتمسك بأن هذا الفعل هو مصداق للبيع، سواءً لأن البيع يتحقق بالأعم من القول أو الفعل، لأنه شك في إحداث الماهية، فإذن هذا النحو إذا شككنا فماذا يصير الأصل؟ الأصل عدم تحققه..
....
أما إذا شككنا في جزئية شيء، واضح أن نحن نستطيع ماذا؟ الشك في جزئية الشيء أيضاً على قسمين، لكن خلني أوضح هذا، وبقية المطلب..
الأمر الثالث: أن يكون الشك في موضوعية ذلك الاعتبار ناشئاً من أنه لابد أنه يحتاج إلى القول، يعني اللفظ، من باب التعبد، ليس أن الماهية الخارجية تحققت أم لم تتحقق، لا، هذا واضح، أن نحن ماذا نقول؟ الأصل عدم تحقق الماهية، لكن نحتمل أن هذه الماهية لا تتحقق إلا بالقول، يعني الفعل لا يكفي في تحققها، مع أن هذا الفعل يمكن أن يكون في المنظور العرفي يحقق مصداقاً، ممكن، فهذا الذي يمكن أن يكون في المنظور العرفي يحقق مصداقاً مثل الصفق بالأيدي، الصفق بالأيدي كان عند العرب يعتبر معاملة، وبيع بالحذف بالحصاة، يحقق مصداقاً للبيع، فإذا احتملنا أيضاً في مثل هذه الموارد أن هذا الفعل الدال على تحقق البيع، يتحقق به البيع أو لابد من القول لتحققه ولا يكفي هذا الفعل؟ فالأصل عدم تحققه إلا بما يدلل على تحققه، ليس الأصل الاحتياج إلى القول، بما يدلل على تحققه، يعني لأن يصير هذا الفعل الذي حققناه أو أنشأنا به الماهية مشكوك في تحقق الماهية به.
وللكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
